
عدن/ سليم المعمري - ماجد عزان:
أكد المهندس سعيد محمد بن محمد، القائم 
بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، 
أن قيــادة الشركــة وضعت ضمــن أولوياتها 
خــال المرحلــة المقبلــة اســتكمال مشروع 
الركيزة الأساسية  باعتباره  الكهرباء،  محطة 
لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية الجاهزة، 
والعودة التدريجيــة بالمصفاة إلى أداء دورها 
التاريخــي في تلبيــة احتياجــات الســوق 

المحلية من المشتقات النفطية.
وأوضــح بن محمــد، في تصريــح صحفي، 
أن اســتكمال مشروع محطة الكهرباء يمثل 

الخطــوة الأهــم نحــو إعــادة تشــغيل المصفاة 
بكفاءة، مشيراً إلى أن الشركة تنفذ حالياً عدداً من 
المشــاريع العاجلة، في مقدمتهــا أعمال الصيانة 
والتأهيل في ميناء الزيت، إلى جانب إعادة تأهيل 
وترميــم عدد مــن خزانــات النفط والمشــتقات 
النفطيــة الخارجة عن الجاهزية، بما يســهم في 
تعزيز القــدرة التخزينية للمصفاة ورفع كفاءتها 

التشغيلية.

وأشــار إلى أن الشركة تعمل أيضاً على استكمال 
مشروع وحــدة تكرير مصغــرة بطاقــة إنتاجية 
تصل إلى نحو ســتة آلاف برميل يومياً من النفط 
الخام، في حال توفر الإمدادات، مؤكداً أن تشغيل 
هذه الوحدة سيمثل خطوة عملية نحو استعادة 
النشــاط الإنتاجي للمصفاة، رغــم أنها لا تمثل 
ســوى جزء من الطاقة التشــغيلية الكاملة التي 

تمتلكها المصفاة.
وأضــاف أن مصــافي عــدن ســتواصل العمــل 

على تشــغيل وحدتي إنتاج الأســفلت والتقطير 
الفراغي، موضحــاً أن إنتاج مادة الأســفلت من 
شــأنه تغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما 
يمثل فرصة اقتصادية مهمة للمصفاة، داعياً إلى 
التنسيق مع الحكومة لإيقاف استيراد هذه المادة 
فور تمكن المصفاة من تلبية احتياجات الســوق 

المحلية.
وأكد أن تشــغيل الوحــدات الإنتاجية الحالية 
ســيحقق عدداً من الأهداف المهمة، أبرزها توفير 
جــزء مــن احتياجــات الســوق من المشــتقات 
النفطية، ولا ســيما الديزل والمــازوت، إلى جانب 
توفير مادة الأسفلت للمشــاريع التنموية، فضلًا 
عن تحقيــق إيــرادات ماليــة تســهم في تمويل 
مشــاريع إعادة التأهيل والتطوير خلال المرحلة 

المقبلة.
ولفــت إلى أن إعــادة تشــغيل المصفــاة بكامل 
طاقتهــا الإنتاجيــة تبقــى مرتبطة باســتكمال 
مــروع محطــة الكهربــاء، موضحــاً أن الشركة 
تعمل على الترتيب لعــودة الفريق الصيني المنفذ 
للمــروع لاســتئناف الأعمــال، حيــث يحتاج 

اســتكمال المحطة إلى تمويل يقــدر بنحو 20 إلى 
25 مليون دولار، في حين يتطلب تشــغيل المصفاة 

بكامل طاقتها استثمارات أكبر.
وقال إن الشركة الصينية المنفذة كانت قد حددت 
مدة زمنية تقارب عاماً وشهرين لاستكمال مشروع 
محطة الكهربــاء، تبدأ من تاريخ عــودة الفريق 
واســتئناف التنفيذ، مشــراً إلى أن المباحثات لا 
تزال جارية لمعالجة الالتزامات المالية واستكمال 

الترتيبات اللازمة لإعادة إطلاق المشروع.
وأوضــح القائــم بأعمــال المديــر التنفيذي أن 
مصافي عــدن تمر بظــروف اســتثنائية تُعد من 
الأصعــب منذ إنشــائها، نتيجة توقــف عمليات 
التكريــر منذ عام 2015، وما ترتــب على ذلك من 
تحديات فنية وتشــغيلية كبيرة، مؤكداً في الوقت 
ذاته أن الشركة تواصل العمل لتجاوز هذه المرحلة 

واستعادة مكانة المصفاة بصورة تدريجية.
وأشــار إلى أن الفترة التي قضاهــا في منصبه لا 
تــزال قصيرة، وأنه يعمل حاليــاً مع قيادة الشركة 
عــى إعداد خطة عمل طموحــة وقابلة للتنفيذ، 
ســيتم الإعلان عنها قريبــاً، وتهــدف إلى إعادة 

المصفاة إلى دورها الطبيعي واســتعادة نشــاطها 
الإنتاجي.

وأكد بــن محمد أن عودة مصافي عدن إلى العمل 
ســتحدث تحــولًا إيجابيــاً في ملف المشــتقات 
النفطية، باعتبار أن المصفاة كانت تاريخياً تسهم 
في توفير الوقود بأســعار أقل، بعيــداً عن الأعباء 
الماليــة المترتبــة على الاســتيراد، والتــي يتحمل 

المواطن آثارها في الوقت الراهن.
ووجه رســالة إلى المواطنين أكد فيهــا أن قيادة 
الشركة لن تدخر جهداً في ســبيل اســتعادة دور 
المصفاة، ولن تســمح لليأس بالتسلل إلى نفوس 
العاملين أو المواطنين، مشــدداً على أن الهدف هو 
رؤية شعلة المصفاة تضيء سماء عدن من جديد، 
وأن تحقيــق هذا الهدف يتطلــب تكاتف الجميع 

ودعم جهود العاملين في الشركة.
واختتــم المهنــدس ســعيد محمد بــن محمد 
تصريحه بالتأكيد على أن المواطنين سيلمســون 
خلال عام واحد تقدماً ملموســاً على أرض الواقع 
في مسار إعادة تشــغيل المصفاة، قائلًا: “سترون 

شيئاً ملموساً أمام أعينكم، بإذن الله.”

عدن / سبأ:
قال وزير الإعــام معمر الإرياني إن النهج 
الــذي يتبعه الحــرس الثــوري الإيراني في 
اســتغلال البنية التحتيــة المدنية لأغراض 
عســكرية يمثل جــزءاً أصيلًا مــن عقيدته 
العملياتية في إدارة وتمكين وكلائه في المنطقة، 
مؤكداً أن هذا السلوك يتكرر بصورة ممنهجة 
مــن اســتغلال مطــار بــروت، إلى توظيف 
الموانئ الســورية، وصــولًا إلى مطار صنعاء 
المنشــآت  الحديدة، عبر تســخير  وموانــئ 
المدنية لخدمــة الأجندة الإيرانية، في انتهاك 
صارخ للقانون الدولي الإنســاني، وتعريض 
مباشر للمدنيين والمنشــآت الحيوية لمخاطر 

الاستهداف والتدمير.
وأوضــح الإريانــي أن إيران تســعى، عبر 
مليشــيا الحوثي الإرهابيــة التابعة لها، إلى 
استغلال المطارات والموانئ والمنشآت المدنية 
الواقعــة تحــت ســيطرة المليشــيا كقنوات 
لتهريب الأســلحة، ونقل الخــراء، وإدخال 
وتعزيــز  المتطــورة،  العســكرية  التقنيــات 
القــدرات القتاليــة للمليشــيا، بمــا يحول 
هذه المرافق من شرايــن للحياة والتنمية إلى 
أدوات لإدامة الحرب وتوســيع دائرة التهديد 
الإقليمي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة 
على أمن اليمن واســتقراره، ويهدد ســامة 
الملاحــة الدولية، وأمــن الطاقة، واســتقرار 

حركة التجارة العالمية.
وأكد الإرياني أن المطارات والموانئ اليمنية 

مرافــق ســيادية مملوكة للشــعب اليمني 
وممولة مــن مــوارده العامة، وقد أنشــئت 
لخدمــة المواطنــن، وتأمين حركة الســفر 
والتجارة والإغاثة الإنســانية، وليس لتكون 
منصات لتنفيذ مشــاريع الحــرس الثوري 
الصراعــات  لتغذيــة  أدوات  أو  الإيرانــي 
الإقليميــة، مشــدداً عــى أن أي محاولــة 
لاســتغلال هذه المنشــآت خــارج وظائفها 
المدنية المشروعة تمثل اعتداءً على ســيادة 
اليمني،  الشــعب  اليمنيــة وحقوق  الدولة 
واستخفافاً بحياة المدنيين، وانتهاكاً واضحاً 

للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وجــدد الإريانــي تأكيد التــزام الحكومة 
الشرعيــة الكامــل بضمان اســتمرار عمل 
المطارات والموانئ اليمنية لخدمة المواطنين، 

وانســياب  المســافرين،  حركــة  وتســهيل 
التجــارة، ووصول المســاعدات الإنســانية، 
باعتبارها مرافق مدنية، مؤكداً في الوقت ذاته 
أن الحكومة لن تسمح بتحويل هذه المنشآت 
إلى منصــات لتهريــب الأســلحة، أو نقــل 
الخبراء، أو دعم العمليات العســكرية التي 
تنفذها مليشــيا الحوثي الإرهابية والحرس 
الثــوري الإيراني أو أي أطــراف مرتبطة به، 
انطلاقاً من أن حمايــة الطابع المدني للبنية 
التحتيــة تمثل مســؤولية وطنيــة والتزاماً 

قانونياً وأخلاقياً.
ودعــا الإرياني المجتمع الــدولي إلى اتخاذ 
موقف أكــر حزماً تجاه سياســة عســكرة 

البنية التحتية المدنية التي ينتهجها الحرس 
الثوري الإيراني وذراعه الحوثية، مؤكداً أنها 
لا تمثــل تهديــداً لليمن وحده، بل تشــكل 
خطــراً متزايــداً على أمن المنطقة، وســامة 
الدولية، واســتقرار  المدنيين، وحرية الملاحة 
خطوط التجارة والطاقة العالمية. كما شــدد 
عــى أن حماية الطابــع المدنــي للمطارات 
والموانئ ليســت مســؤولية يمنية فحسب، 
بل التــزام قانوني وأخلاقــي يقع على عاتق 
المجتمع الدولي، محذراً من أن التســاهل مع 
عســكرة هذه المنشــآت يقوض أسس الأمن 
والاستقرار الإقليمي والدولي، ويمنح الحرس 
الثــوري الإيراني ووكلاءه مســاحة أوســع 

لمواصلة تهديد الأمن والسلم الدوليين.

تعز /خاص:
الوازعيــة  مديريــة  شــهدت 
بمحافظــة تعــز، حشــدا قبليا 
مســلحا شــارك فيه الآلاف من 
للمطالبة بفك  المديريــة   أبنــاء 
الحصار المفروض على المحافظة، 
التحريــر،  معركــة  واســتكمال 
ودعم قــرارات وتوجهات القيادة 
رئيس  بفخامة  ممثلة  السياسية 
الدكتور  الرئاسي  القيادة  مجلس 

رشاد محمد العليمي.
و​أكد محافظ محافظة تعز نبيل 
شمسان، في الحشد القبلي لأبناء 
مديرية الوزاعيــة أن الرهان على 
أبناء مديريــة الوازعية ومختلف 
مديريــات المحافظــة في خوض 
معركة استعادة مؤسسات الدولة 
وتحريــر العاصمــة صنعاء، هو 

رهــان قائم على القــول والعمل، 
البطوليــة  بــالأدوار   اً  د ي ـ ـ مش
والتاريخية التي يســطرها أبناء 
المديرية منــذ اللحظــات الأولى 

للثورة اليمنية.
​جــاء ذلــك في كلمتــه التــي 
ألقاها خلال حشــد قبلي موسع 
لأبنــاء قبائل مديريــة الوازعية، 
بحضور مدير عــام المديرية علي 
أحمد الظرافي، ومشايخ ووجهاء 
الســلطة المحليــة،  و قيــادات 
والمكــرس لدعم وإســناد قرارات 
القيــادة السياســية المعبرة عن 
تطلعات الشعب اليمني في دحر 

المليشيات الحوثية الإرهابية.
​وقال المحافظ شمسان: عندما 
نقول إننا سنســتعيد الدولة من 
هنا من مديريــة الوازعية، فإننا 

نعنــي ذلك قولًا وعمــاً، لأننا 
ننطــق بهــا مــن بين أوســاط 
رجــال عرفــوا ببطولاتهــم، 
وســطروا أروع الملاحم في دحر 
المليشــيات ومنــع تمددها إلى 
بقيــة مديريــات المحافظــة، 
منوهــا إلى أن أبطــال الوازعية 
يمثلون صمــام أمــان ورجال 
أفعــال يرهبــون المليشــيات 
الإرهابيــة، مجدداً التأكيد على 
الوقوف المطلق خلــف قرارات 
القيادة السياســية لاســتكمال 
تحرير محافظة تعز وكافة التراب 
اليمنــي، وتخليص المواطنين من 
صلــف العبوديــة والانتهــاكات 

الحوثية.
​وثمّــن محافــظ تعــز الجهود 
للمملكــة  الأخويــة  ف  ـ ـ واق والم
العربيــة الســعودية الشــقيقة 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، وولي عهده الأمين صاحب 
الســمو الملكي الأمــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن 
أبناء تعــز واليمن قاطبة يثمنون 
عاليــاً هــذا الدعــم والإســناد 
المتواصل لجهود استعادة الأمن 

والاستقرار.

​من جانبه، أعلن البيان الصادر 
عن الحشد القبلي الموسع لأبناء 
الوازعية، التأييد المطلق لقرارات 
القيــادة السياســية والموقــف 
الحازم لمجلــس القيادة الرئاسي 
ومجلس الدفــاع الوطني، للذود 
عن المكتســبات الوطنية ووضع 
حدٍّ لإرهاب المليشــيات الحوثية 
ومحاولاتها التصعيــد في البحر 
الأحمــر وبــاب المنــدب خدمــة 

للأجندة الإيرانية.
​وجدد أبنــاء الوازعيــة العهد 
بالمضي قدماً في معركة اســتعادة 
وتحريــر  ة  ـ ـ ول د ل ا ت  ا ـ ـ س ؤس م
العاصمــة صنعــاء، مؤكديــن 
رفضهم القاطــع لتحويل اليمن 
إلى منصــة لتهديد أمــن الإقليم 

وسلامة الممرات المائية الدولية.
​كما أشــاد البيان بنتائج اللقاء 
الــذي جمع المشــايخ والوجهاء 
بعضو مجلس القيــادة الرئاسي 
طــارق صالح، مؤكديــن أن أبناء 
الوازعية سيظلون ســنداً ومدداً 
للمقاومة الوطنيــة وكافة القوى 
المناهضــة للمــروع الإمامــي، 
وأياديهم على الزناد حتى تحقيق 
الهــدف الوطني في تحرير اليمن 

من مليشيات الحوثي .
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لم يكن انقلاب مليشــيات الحوثي الإرهابية انقلابًا على 
مؤسســات الدولة والنظام الجمهوري فحســب، بل كان 
انقلابًا شاملً على الاقتصاد والمجتمع ومصالح المواطنين. 
فمنــذ اســتيلائها عــى مؤسســات الدولــة، انتهجــت 
المليشــيات سياســة اقتصادية قاتمة تقوم على الجباية 
والمصادرة والابتزاز، وتسخير الموارد العامة لتمويل الحرب 
وإثراء قياداتها وترسيخ مشروع سلالي يتعامل مع المواطن 

بوصفه موردًا للحشد والجباية، لا شريكًا في الوطن.
وقد حوّلت المليشــيات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 
فضاء لاقتصاد الحرب؛ تُفرض فيه الإتاوات خارج القانون، 
وتُستحدث الرســوم، وتُصادر أموال التجار والمستثمرين، 
بينمــا تتوقف الرواتــب وتتراجع الخدمات وتتســع رقعة 
الفقــر والبطالة. وبدلً من أن يكون القطاع الخاص شريكًا 
في التنمية والإنتاج، أصبح هدفًا دائمًا للابتزاز والتضييق.

ولم تتوقف آثــار هذا النهج عند تلك المناطق، بل امتدت 
إلى مجمل الاقتصــاد الوطني، فأربكــت التجارة، ورفعت 
تكاليف النقل والتأمين، وهددت سلاسل الإمداد، وعمّقت 
الانقسام المؤســي، وأضعفت ثقة المستثمرين. والأخطر 
أن إفقار المجتمع وإضعاف طبقته الوسطى ودفع الشباب 
إلى البطالــة أو جبهات القتال لم تعــد نتائج عرضية، بل 

أدوات للسيطرة والإخضاع.
وفي مواجهــة هذا الواقع، واصل القطاع الخاص الوطني 
دوره في الحفاظ على سلاســل الإمداد الغذائي والدوائي، 
وتأمين احتياجات الأســواق، واستمرار الاستيراد والإنتاج 
والتوزيع رغم ارتفــاع التكاليف وتعدد المخاطر. وقد أثبت 
التجار والصناعيون والمســتثمرون أنهم شركاء حقيقيون 

في حماية الأمن الغذائي والاجتماعي وصمود المجتمع.
ومــن واجبنا الوطنــي والمؤســي حماية هــذا الدور، 
وصيانة حقوق المســتثمرين والملكية الخاصة، وتيســر 
النشــاط التجاري والصناعي، وتحســن بيئة الأعمال، 
وتعزيز المنافســة العادلة، ومواجهة الاحتكار والممارسات 
الضارة بالأســواق. فحماية القطاع الخــاص هي حماية 
للإنتــاج وفــرص العمــل واســتقرار الأســواق ومصلحة 

المواطن.
إن الحفاظ على سلاسل الإمداد أصبح قضية أمن وطني 
وسيادة اقتصادية، وهنا يتجلى الفارق بين مشروع الدولة 
القائــم على القانون والشراكة وحمايــة الحقوق، ومشروع 
المليشــيا القائم على الجباية والمصادرة والإفقار واقتصاد 

الحرب.
فلا ســام مســتدامًا في ظل اقتصاد حرب، ولا تنمية في 
ظل مليشــيا تنهب الموارد وتُخضع الأســواق. والمعركة مع 
الحوثي ليســت عســكرية وسياســية فحســب، بل هي 
أيضًا معركة لحماية لقمة المواطــن، وكرامة العامل، وحق 

المستثمر، واستقلال القرار الاقتصادي الوطني.
إن استعادة الدولة تبدأ باســتعادة الاقتصاد من قبضة 
المليشــيا؛ لأن من يتخذ من الفقر والجوع والجباية أدوات 
للحكم، لا يمكن أن يصنع وطنًا، أو يبني اقتصادًا، أو يمنح 

شعبًا مستقبلً.

نائب وزير الصناعة والتجارة
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الحوثي

يكتبها /  المستشار سالم سلمان

يوميات 

مع كل إعلان عن تشــكيل حكومي جديد، يتجــدد أمل المواطنين في 
رؤية وجــوه جديدة وكفاءات وطنية قادرة عــى إحداث فرق في الأداء 
العام، وتقديم أفكار ورؤى مختلفة تســهم في معالجة التحديات التي 

تواجه البلاد. 
لكن مــا يحــدث في كثير مــن الأحيان لا يتجــاوز عمليــة “تدوير” 
للمناصــب، حيث يغادر الوزير وزارة ليتــولى وزارة أخرى، بينما تبقى 
الأســماء ذاتهــا تتنقل بين الحقائــب الوزاريــة، وكأن الوطن لا يملك 

غيرها.
وهنا نطرح  ســؤالا مشروعا: لماذا لا تكون هنــاك مدة زمنية محددة 

قانونًا لتولي المناصب التنفيذية العليا، وفي مقدمتها الوزارات؟
 ولماذا لا يصبــح تداول هــذه المناصب جزءًا مــن منظومة الإصلاح 
الإداري، بما يضمن تجديد القيادات وفتح المجال أمام كفاءات جديدة؟
 المســؤولية العامة ليســت حقًا مكتســبًا، ولا ملكيــة خاصة، وإنما 

تكليف مؤقت لخدمة الوطن.
 ولذلك،  فإن تحديد مــدة زمنية لتولي المناصب العليا لا ينتقص من 
قيمة من شغلوها، بل يعزز مبدأ تداول المسؤولية، ويمنح الدولة فرصة 
للاستفادة من خبرات متعددة ومتنوعة، ويمنع احتكار المواقع القيادية 

من قبل أشخاص بعينهم.
كما أن اســتمرار تدويــر المناصب بين الأشــخاص أنفســهم يبعث 
برسالة سلبية مفادها أن الدولة لا تثق إلا في دائرة ضيقة من الأسماء .
بينمــا الواقع يؤكد أن اليمــن يزخر بكفاءات وطنيــة تمتلك الخبرة 

والعلم والقدرة على الإنجاز، لكنها لم تتح لها الفرصة لإثبات نفسها.
ولا يقتصر الأمر على الحكومات وحدها .

 بل يمتد أيضًا إلى الأحزاب السياســية التي اعتادت ترشيح الوجوه 
نفسها في كل تشكيل حكومي، دون أن تعمل بصورة حقيقية على إعداد 
قيادات جديــدة أو إتاحة الفرصة للصفين الثانــي والثالث. ولو كانت 
هناك نصوص قانونية تحدد مدة شغل المناصب العليا، لأصبحت هذه 
الأحزاب مضطرة إلى تجديد كوادرهــا، وتأهيل قيادات جديدة، وهو ما 

سينعكس إيجابًا على الحياة السياسية والإدارية في البلاد.
ومن المؤسف أيضًا أن كثيراً من التعيينات لا تزال تعتمد على الأسماء 
المعروفة، أو التوصيات، أو العلاقات الشخصية، أو المصالح المتبادلة، في 
حين تبقى كفاءات وطنية كثيرة خارج دائرة الاهتمام، ليس لضعفها، بل 
لأنها لم تجد من يمنحها الفرصة. وهذه الممارســات لا تحقق العدالة، 

ولا تساعد على بناء مؤسسات قائمة على الكفاءة والاستحقاق.
ولا ينبغــي النظر إلى تــداول المناصب العليا على أنــه مجرد إجراء 
إداري، بل هو أحــد أهم مظاهر العدالة الوطنيــة. فالعدالة لا تتحقق 
فقــط في توزيع الــروة أو الخدمــات، وإنمــا أيضًا في إتاحــة الفرص 
أمــام جميع أبناء الوطــن للوصول إلى مواقع المســؤولية وفقًا للكفاءة 

والاستحقاق.
 فحين تُفتح أبــواب القيادة أمام الجميع، يشــعر المواطن بأن دولته 

تنصف أبناءها، وأن الفرص ليست حكراً على فئة أو أسماء بعينها.
كمــا أن تجديد القيادات لا يعني التقليل مــن قيمة أصحاب الخبرة 
أو إقصاءهــم، بل يعني الإيمان بــأن لكل مرحلــة احتياجاتها، ولكل 
مسؤول أسلوبه وقدراته، وأن اختلاف الرؤى والخبرات قد يحقق نتائج 

أفضل ويولد حلولً أكثر إبداعًا. 
فالدول الناجحة لا تعتمد على أشــخاص لا يغادرون المشهد، وإنما 

على مؤسسات قادرة على إنتاج قيادات جديدة بصورة مستمرة.
بناء دولة المؤسســات يبدأ من ترسيخ مبدأ تداول المسؤولية، وتكافؤ 
الفرص، واعتمــاد الكفاءة معياراً وحيدًا للتعيــن، بعيدًا عن الاحتكار 
أو الجمود. فالوطن أكبر من أن تختزل مســؤولياته في أسماء محددة، 

وأغنى بكثير من أن يخلو من الكفاءات القادرة على العطاء.
 الإصلاح الحقيقي لن يتحقق ما لم نؤمن بأن المناصب العامة ليست 
امتيازاً دائمًا، بل مســؤولية مؤقتة لخدمة الوطن. وكلما اتسعت دائرة 
الفرص، اتسعت معها دائرة الإبداع، وتعززت العدالة الوطنية، وتجددت 
الثقة بمؤسســات الدولــة، وأصبح الطريق مفتوحًــا أمام كل صاحب 
كفــاءة ليخدم وطنه دون أن تقف في طريقه دائرة مغلقة من الأســماء 

التي تتكرر مع كل تشكيل حكومي.
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الإرياني: عسكرة إيران للمطارات والموانئ المدنية تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية

القائم بأعمال المدير التنفيذي لمصافي عدن: 

نعمل عـــلى استعـــادة وهـــــج مصافي عــــــدن وتشغيل أولى الوحدات الإنتاجية
عودة مصافي عدن للعمل ستسهم في توفير المشتقات النفطية بأسعار أقل وتقليل الاعتماد على الاستيراد

محافظ تعز يُشيد ببطولات أبناء الوازعية.. والحشد  القبلي يؤكد الجاهزية لدعم قرارات القيادة السياسية


